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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله الذي شرع الأحكام لتنظيم حياة الأنام ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وسيدنا محمد المبعوث بأفضل التعاليم وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :
فإن الله تبارك وتعالى خص هذه الأمة المحمدية بشريعة ، جاءت بالعالمية ، واحتوت على الشمولية ، وأبانت حقوقاً للأفراد والجماعات في المجتمع رجالاً ونساءً . وأكرمت المرأة المسلمة بحقوق وأوجبت عليها واجبات في إطار تنظيم شرعي حقوقي سياسي وفق منهج أخلاقي سلوكي راقي في جميع المجالات .
وعلى ضوء هذا العطاء الرباني والتقنين الشــرعي الحقوقي ، اخترت بحثاً فقهياً سياسياً في مجال السياسة الشرعية والنُظم الإسلامية ووسمته بعنوان « الحقوق الشرعية والسياسية للمرأة المسلمة » .

ولقد أحسنت مشكورة ومأجورة الأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي صنعاً حين أدرجت موضوع ( حقوق وواجبات المرأة المسلمة ) ضمن مدار البحث والمناقشة في هذه الدورة الثامنة عشرة لمجمعنا المبارك والتي ستعقد بمشيئة الله تعالى في رحاب الدول المسلمة الشقيقة ( ماليزيا ) وتحت رعاية واستضافة الجامعة الإسلامية العالمية .

وأحسنت الظن في العبد الفقير طالبة منه المشاركة ببحث لهذه الدورة في هذا الموضوع ، ونزولاً عند الرغبة اخترت هذا الموضوع .

وقد اقتضت طبيعة البحث أن أقسمه وفق المنهجية العلمية الآتية :

الأمر الأول

تمهيد لمصطلحات البحث ومناهجه الحقوقية

جرت عادة أهل العلم وطلابه والباحثين والمصنفين في علوم الشريعة الإسلامية من قديم الزمان وحديثه أن يبدأوا بتوضيح مفهوم ومعنى ما يريدون التأليف والبحث فيه من حيث المصطلح للعلم الذي يكتبون فيه ، وذلك تمشياً مع القاعدة المنطقية الشائعة عند علماء الفقه والأصول أن ( الحكم على الشيء فرع من تصوره )(
).
وهذه ما تعرف عند مشايخنا بالحدود والتعريفات(
). ولهذا عنى التراث الفقهي في مجال السياسة الشرعية والفقه الإسلامي بتعريف الأجناس والحقائق ، وتحديد المفاهيم والمصطلحات الفقهية السياسية والحقوقية في كافة المجالات ومنها مجال نظام الأسرة وفقه الأحوال الشخصية(
).

ولما كانت الغاية التي يستهدفها الفقيه والأصولي هي معرفة كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة(
) ، بات من الواجب العلمي والمنهج الأكاديمي بيان بعض التعريفات والمصطلحات الخاصة بالبحث .

مصطلحات البحث

الحقوق

جمع حق وهو نقيض الباطل . وحقوق وحقاق وحق الأمر يحق حقا : صار حقاً وثبت(
) . وقال الإمام الجرجاني : الحق هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره(
) . والفقهاء لم يعنوا بتعريف الحق بمعناه العام في الشرع لأنهم رأوا أنه من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى تعريف(
) .

وعند القانونيين : أنه مصلحة يحميها القانون(
) .

إذن الحقوق هي وسيلة لضمان مصالح الحياة والعون على حاجاتها وتحقيق أهدافها . وهذه المصالح تمثل جوهر الحق(
) .

فحقوق المرأة المسلمة هي تلك الثوابت الشرعية التي تناولتها مصادر التشريع الإسلامي من كرامة المرأة واحترام شخصيتها ووجوب البر بها وتفعيل حقوقها ودورها في الحياة الإنسانية والعامة والخاصة(
) .

السياسة 

بكسر السين ساس يسوس الدواب : راضها وعنى بها . والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه(
) .

والسياسة عند الفقهاء تنفيذ كل ما نطق به الشرع من الأحكام التي نص عليها الشارع في كل مسألة من المسائل بعينها والتي ينفذها الحكام ، ويقضي بها القضاة ، ويفتي بها العلماء(
) .

وعرفت بأنها القانون الموضوع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الأحوال(
) .

السياسة الشرعية

هي الأحكام التي تنظم بها مرافق الدولة وتدبر بها شؤون الأمة مع مراعاة أن تكون متفقة مع روح الشريعة ، نازلة على أصولها الكلية ، محققة أغراضها الاجتماعية(
) .
الحقوق السياسية

الحقوق السياسية جمع حق سياسي وهو حق المواطن والمواطنة في أن يشترك في أمور وشؤون الدولة والمجتمع . فهي إذن تلك الحقوق التي تثبت للفرد باعتباره مواطناً مشاركاً في تنمية المجتمع والمساهمة في نهضته بشكل يخول له ضرورة ذلك(
) .

فمنطلق الحقوق السياسية للإنسان في النظام الإسلامي تستند إلى التكريم الإلهي ، وترتبط بمفاهيم الأمانة والاستخلاف والعبودية لله وعمارة الأرض(
) .

الأمر الثاني
حقوق المرأة المسلمة

يعتبر وضع المرأة العربية قبل نزول التشريعات السماوية كغيرها من النساء لدى شعوب وأمم الأرض القديمة مغمورة مغموطة الحقوق ، مسلوبة الحرية والإرادة . ولم تكن مكانتها تعدو عن كونها من سقط المتاع الموروث وممنوعة من المشاركة في الحياة العامة بأي صورة من صور الظهور الفاعل في تغيير نمط النساء المعهودة . ولهذا لم تكن للمرأة أي حقوق تســـتمتع بها ، فهي مســلوبة كل نوع من أنواع الحقوق الإنسانية ، والاجتماعية ، والاقتصادية ، والقانونية ، ما عدا الذي يسمح به الرجل أو بعض القبائل العربية من نحو الدفاع عن كرامتها ونجدتها والثأر ممن اعتدى على حرمتها أو حتى شعورها(
) .

ولما كانت المعايير المكانية للمرأة في أي مجتمع إنساني قانوني هو ما يقرر لها فيه من حقوق إنسانية أو مدنية ، فإن المرأة في النُظم الإسلامية أُتيت مكانة مرموقة إنسانية واجتماعية ، ولما كانت للمرأة الشخصية الاعتبارية في الإسلام فقد أقر لها حقوقاً شرعية وكفل لها دستوراً يحميها .

ويمكننا أن نجمل أهم المحطات الحقوقية للمرأة المسلمة على النحو الآتي : 
أولاً : حقوق المرأة الإنسانية

المقصود بهذه الحقوق هي ما أقره لها التشريع الإسلامي منذ إطلالة طلعتها الدنيويــــة حتى انتهاء أجلها . ويتمثل ذلك وفق المنظومة الحقوقيـــة الآتية :
(1) حق الحياة
تعتبر الحركة والحياة حقاً لأي إنسان فليس لأحد سلب حياة إنسان ذكراً كان أم أنثى إلا بوجهة حق مشروع وقانون محكوم . وقد دلت الآيات والأحاديث على ذلك ، فمن التأصيل الشرعية لهذا الحق قول الله تبارك وتعالى : ( وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ ((
) .  وقول النبي  : « لا يحل دم أمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : زنا بعد إحصان ، أو ارتداد بعد إسلام ، أو قَتل نفساً بغير حق فقُتل به »(
) . فحق المرأة في الحياة أسوة بحق الرجل كفلته أحكام الشريعة الإسلامية لا يمكن أن يسقطه أحداً كائن ما كان إلا بإسقاط الشارع له . فإذا قُيّمت النصوص التشريعية فإن منطوق خطابها القرآني والسُني يعلي من شأنها ويساوي بينها وبين الرجل في حق الحياة الإنسانية الكريمة وفي هذا دليل من كل ذي لب ومنصف وهو يشارف إطلالة القرن الواحد والعشرون الميلادي أن الأمم الغربية والحضارات الإنسانية المعاصرة لم تصل بعد إلى الآفاق الإسلامية في تكريم المرأة المسلمة(
) .
(2) حق الكرامة الإنسانية

للإنسان كرامته ، فمن لا كرامة له لا إنسانية له . وقد شجب الشارع ( بالنعي عرب الجاهلية سلب كرامة المرأة وإهدار شرفها فقال تعالى : ( وَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ((
) .
وحض ( منه منة وفضلاً الذكر والأنثى ، الرجل والمرأة عن سائر مخلوقاته بالكرامة والتفضيل على جميع المخلوقات فقال تعالى : ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ((
) .
ووجه الاستدلال بالآيات الكريمة هو مساواة الشارع ( بين الرجال والنساء في الإنسانية والآدمية حيث جعل كرامتها محترمة ، وحقوقها مقننة ، وشخصيتها معتبرة ، فلا يملك أي بشر أو قانون أو نظام سلبها منها ، فإن وقع حرمانها من هذه الحقوق ترتب على ذلك جزاءً دنيوياً وأخر أخروياً(
) .
(3) المساواة بين الرجل والمرأة في التشريع الدنيوي والأخروي

من صور الكرامة والاحترام للمرأة أن ساوى الشارع بينها وبين الرجل في الجزاء . فأما مساواتهما في الجزاء على عملهما والمثوبة فقد جاء الخطاب القرآني بذلك في قول الحق تبارك وتعالى : ( فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ((
) ، إلى غير ذلك من المخاطبات القرآنية .
ومساوتهما في الجزاء على العمل السيئ بالعقوبة فقد نصت التشريعات العقوبية على ذلك في قول الحق ( : ( مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ((
)  .

كما قررت الشريعة في فقه العقوبات التسوية بينهما في الدماء . وأن الرجل يقتل بالمرأة ، وجرى به العمل تطبيقاً في زمن النبي ( ، ويجري به إلى يومنا الحاضر على القصاص بينهما . فالحياة المترتبة على القصاص لا تتحقق إلا إذا قُتل الرجل بالمرأة ، وقُتلت المرأة بالرجل(
)  . 

فالتشريع العقابي في القرآن الكريم يسوي بين إنسانية المرأة وبين إنسانية الرجل . فكل من يعتدي على حقوق وإنسانية وكرامة المرأة هو كمن يعتدي على الرجل فيستحق العقوبة الدنيوية والأخروية ، وكذلك الحال في جميع العقوبات كالسرقة والزنا . فمنطق التقنين العقابي في نظام العقوبة في الإسلام يساوي بينهما حين تتساوى الجريمة(
)  .
(4) حق إبداء الرأي

لما كان الإسلام قد ساوى بين المرأة والرجل في القيمة الإنسانية والكرامة الآدمية فإنه قد ساوى بينهما أيضاً في حق إبداء الرأي والإفصاح عما في النفس من قول وفكر ورأي ، إذ أن الله ( أودع في كلا منهما العقل الذي يمكن بواسطته القدرة على اكتساب العلم والتعليم ، وتكوين الأفكار ، والتبصر ، والملكة التعبيرية في أي مجال من الشأن العام والخاص ، وأوجب احترام الرأي لكلا من الجنسين خصوصاً إذا نطق بهما أو عبر عنهما سليم الفكر ، والعقيدة ، والتعقل،  والرشد (
)، وفق المنطوق والضوابط الشرعية . والأمثلة والشواهد كثيرة كقصة شكوى خولة بنت ثعلبة إلى حضرة رئيس الدولة الإسلامية والمشرع عن الله ( سيدنا محمد ( ضد زوجها أوس بن الصامت(
) . وكقبول نقد المرأة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( في قضية التغالي في المهور ، ولم يلبث أن رجع ( إلى رأي المرأة(
)  .
ثانياً : المرأة والحقوق الاجتماعية

المقصود بها تلك الحقوق الشرعية الثابتة للمرأة شرعاً والمتعلقة بشخصيتها ابتداء والتي تنشأ عن ما تبرمه من عقود وما تترتب عليها من التزامات(
)  . ويمكن تقســــيمها إلى ما يلي :

الحقوق الاجتماعية المعنوية

(1) العشرة الحسنة
وهو حق عام لجميع النساء بمختلف أحوالهن وهو أمر ثابت شرعاً أبانته الآيات والأحاديث النبوية ، وقننته قوانين الأحوال الشخصية والحقوقية(
)  .

(2) حق التعليم 

وهو حق مشترك يشمل الذكور والإناث على حد سواء لقول الصادق المصدوق ( : « طلب العلم فريضة على كل مسلم » (
)  .

ويشمل النص الرجل والمرأة باتفاق جمهور العلماء ، ويندرج تحت منظومة التعليم إعدادها لتبعات الحياة الأساسية(
)  وفق ضوابط بحيث يراعى ذلك متفقاً مع طبيعتهن الأنثوية ، وفطرتهن الخلقية ، ونطاق قدرتهن في تطبيق ما تعلمنه من أمور كالتعليم ، ورياض الأطفال ، والطبابة ، والتمريض وغير ذلك(
)  .

وأما ما لا يتناسب مع طبيعة المرأة مثل الميكانيكا وعمل الحفر والبناء ، فإن ذلك يجب إلا يُعد في برامج وخطط التنمية في الدول الإسلامية لأن ذلك فيه مشقة وعدم القدرة ، والإسلام حافظ على كيان المرأة وصحتها ويقاس عليه كل محظور شرعاً وعرفاً .

(3) حق اختيار الزوج 

للمرأة في النظام الإسلامي الحق في الزواج ، وفي فقه الأحوال الشخصية والارتباطات الشرعية لها الحق في اختيار زوجها دون إكراه كالرجل سواء بسواء ، وقد أشار إلى ذلك العلامة الشيخ محمود شلتوت رحمه الله بقوله : " نعم : تكلم الفقهاء في مباشرتها عقد الزواج فمنهم من منع ذلك ومنها من أباح ، ولكنا قد التزمنا التحدث عن حقوق المرأة أخذاً من القرآن ، وكما يفهم من القرآن ، ونحن إذا رجعنا إلى القرآن في هذه المســـــــألة وجدنــاه يضيف هذا التصرف إلى المرأة نفسها "(
)  . وقد جاءت السُــــنة النبوية توضح ذلك بقوله ( : « الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها »(
)  . فالحديث جعل الحق إلى المرأة في نفسها ونفى أن يكون لغيرها فيما يتعلق بزواجها . فالتصرفات الشرعية المنسجمة مع القواعد الفقهية لا تستدعي أكثر من العقل والبلوغ ، وما دامت البكر كالثيب عاقلة فلا تجبر على الزواج مما لا تحب ، وللشيخ ابن القيم رحمه الله كلام نفيس في هذا(
)  .
(4) حق المطالبة بالفرقة 

لما كان للمرأة حق اختيار زوجها ، فإن من حقها أيضاً أن تتخلص من جحيم الحياة الزوجية غير السوية مع الزوج والتضرر من استمرار العشرة الزوجية فأعطت الشريعة الإسلامية لها الحق في المطالبة بالطلاق أو عن طريق الخُلع(
) ، إضافة إلى أن مدرسة الفرقة الزوجية وضعت أسباب لطلب المرأة من القاضي الفُرقة كعدم الإنفاق أو العيبة أو الضرر أو غيرها(
)  .

ثالثاً المرأة والحقوق القضائية والقانونية

أبانت المبادئ والقواعد والأحكام في مجال فقه الأسرة أن للمرأة المشاركة في كل تفاعلات وتظاهرات المجتمعات وما ينشئ فيها من أنشطة في المجال القضائي الحقوقي . فلها حق الخصومة والتقاضي فيجوز لها الادعاء والدعوى عليها ، والشهادة لها أو عليها . وتكون لها حق ولاية الوصاية ، والنظارة على الأوقاف ، والتوكيل ، والرهن ، والشركة . ولها كمال التصرف في العقود والهبة والأعطيات ، وحق أن تكون قيّمة ومحجورة ، كما يجري ذلك على الرجل في جميع الأحوال(
)  .

فالحقوق القضائية والقانونيــة ثابتة للمرأة كما هي للرجل ، تمارسها المرأة بمنحة من الله ( إلا فيما خص الشرع به بعض الأمور والأحوال .  ويحتل التنظيم القضائي في المملكة جزءاً هاماً وكبيراً حيث قامت وزارة العدل برسم خطط عدلية وتنظيمات قضائية وآليات شرعية محكّمة لدخول المرأة إلى دور القضاء والمحاكم كتابة العدل ، ومراجعة الدوائر الشرعية وفق نظام يراعي القواعد والآداب الشرعية والأحوال العدلية القضائية حيث خُصص الآلي الجديد أماكن وصالات خاصة للنساء شاملة متكاملة تليق بمكانة المرأة المسلمة وغير المسلمة في التشريع القضائي تضم هذه الصالات مكاتب تخصص في خدمة النساء وذوات الحاجات والعمل على سرعة البت في أمر قضايا النساء(
)  . 
وقد أشارت كُتب الفقه القضائي إلى صور تطبيقية في القرون الماضية كنموذج يلائم تلك الحقبة الزمنية في المرافعات الشرعية ذكرها الإمام القاضي ابن الدبوس رحمه الله المتوفى سنة 487هـ في كتابه القيّم كتاب الأحكام(
)  .  

وقد أشار معالي وزير العدل السعودي إلى أنه : " ليس لدينا إهمال أو كسل أو تخوف تجاه المحاميات السعوديات ، فمتى ما تحققت المصلحة للمرأة المحامية ، بالتأكيد سنطبق ما يلزم في شأنها ، وأن هناك دراسات نحو تأهيل المحاميات وتدريبهن في مكاتب المحاماة إضافة إلى دراسة منح تراخيص لهن "(
)  .

ولا شك أن الانفتاح الذي تشهده المملكة ودخولها إلى منظومة التجارة العالمية يحتم علينا تطوير وتحديث الأنظمة القضائية ، وتأهيل جيل من الشباب الذين يجمعون بين الدراسات الشرعية والفقه القانوني ، وإعداد محكّمين ينافسون الدوليين(
)  .

الأمر الثالث

السياسة الشرعية بين تولي المصالح العامة 

والحقوق السياسية للمرأة

يطلق مصلطح السياسة الشرعية عند الفقهاء ويراد به : كل إجراء تشريعي تتخذه النظم الإسلامية لتحقيق مقاصد الشرع التي هي تحقيق المصالح ودرء المفاسد وفق الضوابط الشرعية(
)  ، وإن لم يرد بذلك الإجراء نص(
)  يشير إلى ذلك العلامة الشيخ ابن القيم نقلاً عن الفقيه الحنبلي الإمام أبي الوفاء ابن عقيل حيث قال : " السياسة ما كان فعلاً بحيث يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد ، وإن لم يشرعه الرسول  ولا نزل به وحي "(
)
وفد ناقش ابن عقيل فقيها قال : " لا سياسة إلا ما وافق الشرع " مبينا أنه إذا كان المعنى لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح . أما إذا كان المعنى لا سياسة إلا ما نطق به الشرع أي ما ورد في النصوص فغلط ، وتغليط للصحابة حيث وردت عن الخلفاء الراشدين ( تصرفات عدة لم ترد في النصوص الإشارة إليها ، وإنما اعتمدوا فيها على مصلحة الأمة وتحقيق مقاصد الشرع(
)  .

إذن الفقه بصفة عامة والفقه السياسي بصفة خاصة فقه مقاصدي : لا يجمد على الوسائل التي وردت بها النصوص بل يرتبط بالأهداف المتوخاة وراءها والغايات التي من أجلها نطقت بها السياسة الشرعية . وإذا كان العمل في المصالح العامة عمل جليل وخدمة للأمة الإسلامية وله آثار كبيرة تعود بالنفع العام على واقع المسلمين ، فإن تولاه من ترتب على توليته إياه مفاسد شرعية(
)  وعدم تحقيق لمقاصد الوظيفة العامة فيه فالواجب تركه وعدم الإقدام عليه . 

وعلى ضوء هذا الفقه المقاصدي والنصوص التي أبانها الفقهاء في مسألة تولي المرأة الإمامة العظمى وعدم جوازها نوضح الآتي :

أولاً : نظرات في حقوق المرأة السياسية في قوانين الدول الغربية : 

الواقع أن التشريعات الوضعية تأخرت إلى حد بعيد عن نظام الإسلام السياسي في الاعتراف للمرأة بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة . فبالرغم من قيام ثلاث ثورات(
)  :

(1) الثورة الإنجليزية عام 1688م .
(2) الثورة الأمريكية عام 1775 - 178م .
(3) الثورة الفرنسية عام 1789م .
بالرغم من كل هذه الثورات التي أثرت في شتى مجالات الحياة وفي كل مكان من العالم ، لم يتحسن وضع المرأة ، ولم تكن لها أي حقوق معترف بها ، وكان ينظر إليها على أنها مجرد مخلوق تابع للرجل وفي مرتبة أدنى منه دائماً .
فقد ظلت النساء طبقاً للقانون العام حتى منتصف القرن التاسع عشر غير معدودات من الأشخاص أو المواطنين ، لذلك لم يكن لهن حقوق شخصية ، ولا حق في الأموال التي يكسبنها ، ولا حق ملكية في شيء(
) . وقد كتب كثير من الكتاب والفلاسفة ، وخصوا المرأة ببحوث وإشارات تعبر عن حجم المشكلة التي تعاني منها(
) .
وإذا كان إعلان حقوق الإنسان الصادر عن الثورة الفرنسية قد نص في مادته الأولى على أن " الناس يولدون ويبقون أحراراً ولهم حقوق سواء " . فإن الثورة الفرنسية لم تدخل المرأة في الاقتراع العام . ففرنسا لم تمنح المرأة حق الانتخاب إلا في الجمهورية الرابعة وتحديداً عام 1994م(
) .

وفي الولايات المتحدة الأمريكية خاضت المرأة حرباً مستعرة ومظاهرات عديدة حتى أصبح الرئيس ولسون مؤيداً لحقهن في الانتخاب ، ودعا مجلس النواب والشيوخ إلى الموافقة على قانون (سوزان انتوني) . وفي عام 1920م حصلت المرأة الأمريكية على حق الاقتراع بعد أن وافقت ست وثلاثون ولاية على القانون(
) .

أما في بقية الدول الأوروبية فقد اختلفت القوانين والتشريعات باختلاف الدول . وعند اقتراب القرن التاسع عشر من نهايته وبداية القرن العشرين كانت حقوق المرأة أرقى بعض الشيء(
) .
ثانياً : نظرات في حقوق المرأة السياسية في البلاد العربية :

إن معيار مكانة المرأة في أي مجتمع إنساني هو ما يقره لها من الحقوق الإنسانية ، والمدنية ، والاجتماعية ، والاقتصادية ، والقانونية ، والسياسية وتكون فيها على قدم المساواة مع الرجل باعتبار أن لكل منهما أهلية كاملة(
) وحرية تامة في ممارستها . والباحث باستقصاء عن مكانة المرأة في المجتمعات الإنسانية قديماً وحديثاً لا يجد أسمى مكانة للمرأة من المرأة المسلمة التي كرمها الله بالإسلام أيما تكريم وأقر لها أهليتها في الحقوق الإنسانية والمدنية والسياسية والقضائية ، ولم يفرق بين الرجل والمرأة في جميع الاعتبارات . فحري بالمرأة المسلمة أن تتمسك بمبادئ دينها وبما أقره لها من حقوق ثابتة ، ولا تلتفت للحملات التغريبية القاصدة مسخ هويتها وعلمنة نظامها .
ثالثاً : المرأة المسلمة والولاية العامة :
جاء الإسلام ليحقق إنسانية المرأة ويرقى بها إلى المستوى اللائق بها ويرفعها إلى درة مصونة معززة مكرمة ، وجعل الرجل قيّم على رعايتها والدفاع عنها ، وحمايتها وعدم دفعها إلى ما يكلفها فوق طاقتها فراعى تركيبتها الجسمية والخلقية وأباح لها المشاركة في الأنشطة السياسية بما يتفق وقدرتها وبما يعطيها من الحقوق التي تنسجم وفطرتها(
) .

 وفيما يخص الولاية العامة للمرأة فإن للفقه الإسلامي رأي . وقبل أن نبينه فإن المقتضى المنهجي للبحث أن نعرّف الولاية والإمامة العظمى:

(1) الولاية : بفتح الواو وكسرها تأتي بمعنى النصرة والســلطة وتولي الأمر أي الإمارة ، والخطة وهي اصطلاحاً : امتلاك الشخص سلطة تخوله إدارة شأن ما وتدبيره وتنفيذ إرادته فيه على الغير من فرد أو جماعة . وبتعبير فقهي وسياسة شرعية نقول : هو تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى(
) .
وفي القانون تعرف الولاية : بالسلطة التي يحق لها إصدار الأوامر(
) .
(2) أما الإمامة العظمى رئاسة الدولة : استحقاق تصرف عام الأمة(
) وهي خلافة لنبوة في حراسة الدين وسياسة الأمة الدنيوية به(
) .
(3) وتنقســـم الإمامة إلى نوعان : إمامة عظمى ، وإمامة صغرى . ولكل منهما أحكام وشروط تختص بها . وتكلم الفقهاء عن شروط الإمامة العظمى فأجمعوا على وجوب الذكورية فيها(
) . والمقصود بها رئاسة الدولة الإسلامية(
) .
ولقد كانت مشكلة مساواة المرأة بالرجل في الحقوق السياسية من أهم القضايا التي أثيرت وكانت موضع بحث الكثيرين من علماء الشريعة والفقه والقانون والسياسة . ويقصد بالحقوق السياسية هي تلك الحقوق التي يشترك بمقتضاها بطريق مباشر أو غير مباشر في شؤون الحكم والإدارة أو رئاسة الدولة والتي يطلق عليها علماء الشريعة وفقهاء السياسة الشرعية بالولاية العامة(
) .

وفيما يتعلق بالولاية العامة ( الحقوق السياسية ) فقد كانت هناك وجهات نظر عند الفقهاء القدامى والمعاصرين ويمكن أن نجملها في آراء على النحو الآتي :
الرأي الأول :

يرى فيه أغلب فقهاء الشريعة القدامى(
) أن الإسلام يوجب أن تكون الولاية العامة للرجل إذا توافرت فيه شروط الإمامة(
) . وسلك فقهاء الشريعة المحدثين هذا الرأي وانتصروا له(
) .

ومستند هذا القول أن المرأة بطبيعتها الفطرية معدة للقيام بواجبات ورعاية شؤون الأسرة وقيامها بالولاية العامة زج بها ، وتفوق وظيفة الإمامة فوق طاقتها وفيه تعطيل لوظيفتها ومحظورات من الاختلاط بالغير(
) . وينتهي معتنقي هذا الرأي بالقول أنه ليس من المصلحة أن تلي المرأة الولايات العامة كرئاسة الدولة الإسلامية وولاية القضاء(
) ، واستندوا إلى ما ذكره الإمام الفقيه الحنبلي ابن قدامة بقوله : " لا تصلح المرأة للإمامــــــة العظمى ولا لتولية البلدان ، ولهذا لم يول النبي  ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية فيما بلغنا "(
) . ويشير العلامة محمد أبو زهرة بقوله : " لا نريد المرأة مسيطرة حاكمة ، وإنما نريدها أُما حنوناً لكل من تظلم لأن العمل الحقيقي للمرأة هو أن تكون ربة بيت ، وأن ينظم التعاون بين الرجل والمرأة ، أن يكون الرجل كادحاً للحياة والمرأة للبيت "(
) .
ويرى الباحث أن المرأة بعلمها وقدراتها وتقدمها في العلوم والتخصصات يمكنها أن تشارك في عجلة التنمية والتطوير والعمران ، وتشارك في مجالس الشورى كعضواً فعالاً ، تدلي برأيها وتحتل مقعداً في البرلمان أسوة بالرجل وفق القواعد والضوابط والآداب الشرعية والأحكام المرعية . كما يحق لها المشاركة في الانتخابات والإدلاء بصوتها وفق نُظم وتقنينات الدولة الإسلامية والمستجدات العصرانية .

الرأي الثاني :

يرى أن الإسلام يمنح المرأة الحقوق السياسية ، ولكن المجتمع الحديث لم يتهيأ بعد لمزاولة تلك الحقوق مزاولة فعلية . ومستند هذا القول أن القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية هي المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات(
) ، إلا ما استثني بنص خاص ، فكل حق لها على الرجل يقابله واجب إزاءه ، وكل حق له عليها يقابله واجب عليها إزاءه . 
وينظر هذا الرأي إلى أنه لمَا كان الإسلام دين الفطرة ويثبت للمرأة حقوقاً ويقدر مكانتها ويخاطبها بالأحكام والتلقيات ، كما يخاطب الرجل ، ويحوط المرأة بالتكريم والرعاية ويرفع قيمتها ويجعلها شريكة للرجل في الحقوق والواجبات ، الأمر الذي يجعل الحظر عليها في المشاركة السياسية ليس له معنى والزعم بأن المجتمع الحديث لم يتهيأ ففيه نوع من تجير القضايا الملحة وتعطيل حلولها وإيجاد سبل لتفاعل المجتمع . 
فالتحديث والتطوير والمتغيرات السريعة أصبحت تغزو كل بيت ومدينة وقرية . إذن المطلوب برامج وخطط تدريجية لاندماج المرأة في الحياة السياسية والبرلمانية . فالنسلك الوسائل التي تشجع اندماج المرأة وامتزاجها بالحياة الوظيفية السياسية العامة والحياة البرلمانية . وفي صدر الإسلام نماذج من النساء شاركن في الحياة السياسية والشورية كالسيدة خديجة رضي الله عنها والسيدة عائشة رضي الله عنها والسيدة نائلة بنت الفرافضة زوج الخليفة سيدنا عثمان ( والتي كانت تشير عليه بالرأي فيما يتعلق بشؤون الحكم والإدارة ولم يعترض عليها أو يعرض عنها ، بل كان كثيراً ما يجنح لرأيها لِما كانت عليه من الإخلاص والرأي السديد(
) . ولكم كان في النساء مثل هؤلاء ( فلنُتيح لهن المجال في المشاركة السياسية .

 وإذا كانت حجج بعض الدعاة قائلة أن اشتغال المرأة بالسياسة يقف منه الإسلام موقف النفر الشديد(
) لا لعدم الأهلية بل للأضرار الاجتماعية التي تنشأ منه . فإنها تعليلات وتعطيلات قُصد منها عدم الرغبة في انخراط المرأة في الحياة السياسية والنظم البرلمانية . 

فالمرأة المسلمة من وجهة نظرنا أعطاها الإسلام حق التمتع بالحقوق السياسية باستثناء الترشيح لمنصب الإمامة العظمى رئاسة الدولة(
) ، أما سائر الوظائف والأنشطة السياسية والاجتماعية فليس ما يمنع المرأة من توليتها كالنقابة النسوية ومراكز الأحياء وعضوية المجالس كمجالس الشورى والمناطق وكمجلس الوزراء ما دامت ملتزمة بآداب وقواعد الشريعة الإسلامية وأخلاقيات المهنة الوظيفية .
إذن الإسلام منح للمرأة الحقوق السياسية ولكن الذي يعوق تنفيذها وخروجها إلى التطبيق الفعلي مشكلة بعض المجتمعات والأعراف والتقاليد . فهي إذن مشكلة اجتماعية سياسية لا دينية قانونية(
) . فتوعية المجتمع وتهيئته لتقبل هذا الاندماج ، وفق آداب وقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية والسياسة الشرعية ، يحتاج إلى قرار شجاع وسنن تدريجية مدروسة وفاعلة .

الخاتمة

تناول البحث المتواضع موضوع الحقوق الشرعية والسياسية للمرأة في الشريعة الإسلامية وفقه القانون الوضعي ، وهدف من ذلك توضيح المعالم البارزة التي مَنَّ الله ( بها على المرأة المسلمة فأرسى لها من الحقوق والقواعد والمكانة ما يلائم إنسانيتها وتكوينها . ويمكن تلخيص نتائج ذلك في المحطات الحقوقية الآتية :

أولاً :
بوّء التشريع الإسلامي مكانة عظيمة للمرأة لا تضاهيها أي شريعة من شرائع الأمم وأي قانون أو تقنين في النظم الوضعية القديمة والحديثة .

ثانياً :
أقر النظام الحقوقي الإسلامي للمرأة الأهلية الكاملة في إنشاء وصياغة الالتزام والتصرف ، والوجوب ، والأداء ، والتقاضي ، والتوكيل ، والدفاع . فمنحها بذلك العطاء الرباني كامل حقوقها الإنسانية ، والاجتماعية ، والاقتصادية ، والقضائية القانونية ، وذلك مثل الرجل سواء بسواء .

ثالثاً :
انفردت المرأة العربية والمسلمة بخصائص تختلف عن المرأة الشرقية والغربية لاختلاف الواقع التشريعي والبيئي والاجتماعي ، وعلى ضوء هذه الخصائص المميزة لمعالم شخصية المرأة المسلمة فلا يلزم أن تجري لهثاً في ركب الثانية بقدر ما يلزم وجوباً أن تستمر فيما أقدمت عليه لإقرار التشريع الذي ينصفها في حقوقها المسلوبة والمغتصبة . وهي لن تجد تشريعاً أكثر إنصافاً من شرعنة النظام الإسلامي لشؤونها وشجونها .

رابعاً :
من الحقائق المسلمة لدى أولي العلم على اختلاف مشاربهم أن المرأة المسلمة أسهمت منذ الصدر الأول في إغناء الحركات العملية والفكرية والسياسية وساهمت بالأنشطة السياسية المتعلقة بنظم الدولة والحكم ، وقدمت الاستشارات وسداد الرأي في المشورة . فلعل التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية اليوم تستوجب الاستفادة والمشاركة للمرأة في كافة المجالات ومنها المجال السياسي والشوري والبرلماني .

خامساً :
المرأة بما أنها جزء لا يتجزء من المنظومة المتكاملة في هذا المجتمع فلربما يعطيها هذا الوجود الثقة بأن إمكانات المرأة العربية المسلمة لا تقل بأي حال من الأحوال عن شقيقها الرجل وأن اهتمامات الدول والحكومات والأنظمة السياسية يتطلب المزيد من إفساح المجال لمشاركتها وفق الضوابط والقواعد الشرعية والمحافظة على هويتها الدينية .

سادساً :
إذا كان فقهاء السياسة الشرعية والأحكام السلطانية أبانوا في الراجح من الأقوال عدم جواز تولي المرأة رئاسة الدولة وولاية القضاء لتضافر الأدلة بتحريم ذلك ، فإنه يمكن مشاركتها في المجال السياسي كالنقابات النسوية ومراكز الأحياء وعضوية مجالس الوزراء والشورى والمناطق ، ما دامت قواعد الالتزام بآداب وأخلاقيات الوظائف فيها ولله الحمد .

سابعاً :
يرى الباحث وجوب الاستئناس برأي المرأة في مجال الأنظمة القضائية والمتعلقة بالقضايا مثل مسائل الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وخُلع وحضانة ونفقات وتحكيم خصوصاً أن بعض هذه المسائل لا يمكن أن يطلع عليها الرجال والاستفادة منها في مسائل قضاء الأحداث والأيتام واللقطاء ، لأن هذه الأنواع من القضايا تحتاج إلى العطف والحنان منها إلى الردع والعقوبة والقسوة والتعزير .
ثامناً :
يسمح أن تقام مشيخيات إفتائية تتولى المرأة فيها منصب الإفتاء في الدول الإسلامية . فكما أن للإفتاء رجال فكذلك للنساء أيضاً وفق ضوابط شرعية كعدم الاختلاط بالرجال والاختلاء بهم ويخصص لهن مراكز للإفتاء ودوائر للإفتاء الشرعي ودراسة النوازل المتعلقة بشؤونهم فقط .
تاسعاً :
من خلال استقراء الباحث لنصوص الفقه الإسلامي والسياسة الشرعية فإنه ليس هناك ثمة موانع من مشاركة المرأة في تنظيم الانتخابات والإدلاء بصوتها كناخبة باعتبار المسألة كالوكالة ، والنيابة ، والنظارة على الأوقاف ، والوصايا على أموال القاصرين . وقد وضع الله ( في المرأة العقل والحكمة والدراية ورزقها العلم والفقه فلو قامت بانتخاب من تراه أهلاً لتمثيل الجماعة وحمل أمانتهم فإنها تعبر عن صوت المجتمع النسوي كمشارك في العملية السياسية لكون الانتخاب لا ولاية عامة فيه كالإمامة العظمى والشهادة .

عاشراً :
وهكذا يتضح أن الشريعة الإسلامية مبادئ وقواعد ونظم اهتمت بجميع جوانب حياة الإنسان رجالاً ونساءً فجاءت بأعدل الأحكام وأرقى أنواع المشاركات في بناء مجتمع إسلامي متكامل فلا يجوز أن نعطل الأدوار التنموية والمشاركات النسوية في بناء المجتمعات فنُتهم بأن الإسلام لم يلب حاجات الناس أو أعطى الجنس حقوقاً أكثر من الجنس الآخر ، وأن مجمعنا الفقهي المبارك بطرحه هذا الموضوع في هذه الدورة يتيح الفرصة لنشر الثقافة الحقوقية الإسلامية الصحيحة وعلى وجه الخصوص المتعلقة بالمجال النسائي .

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
(((

التوصيات
من خلال هذا البحث يمكن للباحث أن يتقدم للمجمع الموقر بتوصيات على النحو الأتي :

أولاً :
المناداة بمشاركة المرأة في مجالس الحكم والشورى والانتخابات العامة والبلدية .
ثانياً :
تمكين المرأة المسلمة من ممارسة الحق السياسي الذي كفله لها الإسلام وحق المشاركة والرقابة ومناقشة ما يهم أمور المجتمع والشأن العام .

ثالثاً :
الدعوة إلى التأكيد على صيانة المرأة وشخصيتها وعدم مزاحمتها الرجال في ميادين الصراع على السلطة وما يصاحبها من تخطيطات تقوم على المكر والخداع بل تظل مشاركة بتفاعل في إطار المصلحة العامة للأمة ولبنات جنسها .

رابعاً :
التفرغ والإنبراء بالمجادلة بالتي هي أحسن دفعاً عن حقوق المرأة المهضومة في بعض الأنظمة والمجتمعات .

خامساً :
تكوين رابطة حقوقية للدفاع والتصدي لكل إفساد للدين والأخلاق والأسرة واختلاق مسميات للزواج ما أنزل الله بها من سلطان للقضاء على معالم نظام الأسرة وتمييع هويتها الشرعية ومقاصدها للجري وراء المتعة والمصلحة الشخصية .

سادساً :
تعطى المرأة مساحة من المشاركة في المجامع الفقهية ويستنار بآرائها فيما يخص الموضوعات المتعلقة بشؤونها وشجونها وفق المنظور الشرعي الفقهي ومراعاة المقاصد العامة للشريعة الإسلامية وفقه الأسرة والأحوال الشخصية .

والله ولي التوفيق
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�)	انظر المساواة في الشريعة الإسلامية : ص121 ؛ وراجع مبدأ المساواة في الإسلام : ص195 .


�)	انظر أعلام النساء : 5/148 ؛ حقوق المرأة في القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية . عبد الغني محمود : ص66 ؛ المشاركة السياسية للمرأة : ص24 ؛ الحقوق السياسية للمرأة : ص93 . .


�)	انظر المرأة بين الفقه والقانون : ص161 ؛ المرأة بين البيت والمجتمع : ص141 .


�)	راجع الوسيط في النظم السياسية : ص254 ؛ السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي . سليمان الطماوي ؛ القانون الدستوري : ص294 ؛ نظام الحكم مقارناً بالنظم المعاصرة . محمد حلمي : ص223 .


�)	انظر التحديــات المعاصرة التي تجابه واقع المرأة في المجتمعات الإسلامية  :  ص71 .





